
    مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

    ويصح تصرفه فيه وإن لم يقبضه حيث كان قادرا على الثمن الحال ولو بعد ثلاثة أيام

ويتجه أنه يصح تصرفه موقوفا على دفعه ثمنه لمشتر لما يأتي أنه لا يلزم المشتري تسليم

الشقص قبل قبض ثمنه وهو متجه ولا تشترط لملك الشفيع الشقص المشفوع له بالطلب رؤيته أي

ما منه الشقص المشفوع لأخذه بالشفعة قبل التملك قال في التنقيح ولا يعتبر رويته قبل

تملكه انتهى ولعل الأصحاب نظروا إلى كونها انتزاعا قهريا كرجوع نصف الصداق المعين إلى

ملك الزوج بطلاقة قبل الدخول وإن لم يكن رآه كما لو وكل إنسان آخر في شراء عبد وتزويج

امرأة وإصداقها إياه ففعل ولم يره الموكل ثم طلقها قبل الدخول ولا يشترط أيضا معرفة

ثمنه ولشفيع المطالبة بالشفعة ثم يتعرف مقدار الثمن من المشتري أو من غيره والمبيع

فيأخذه بثمنه وفي المغني اعتبار العلم بالثمن وبالمبيع لأنه بيع في الحقيقة فيعتبر

العلم بالعوضين كسائر البيوع وقال في الإنصاف المذهب أن الأخذ بالشفعة نوع بيع لأنه دفع

مال لغرض التملك ولهذا اعتبر له العلم بالشقص وبالثمن فلا يعتبر مع جهالتهما وفي الإقناع

يعتبر العلم بالثمن والشقص كسائر البيوع وكان على المصنف أن يقول خلافا له
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